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ي و  ةلمائاخلاصة الدرس 
 الاربعون و الثان 

 التعارض بي   العامّي   

 

اميّة على انتفاء حكم الآخر، ومن  ما يقع بسبب دلالة كلّ منهما بالدلالة الالت  
ّ
التعارض بي   العامّي   من وجه إن

ي العامّي   من وجه لا  
 فالدلالتان المطابقيّتان بأنفسهما ف 

ّ
يتكاذبان، فلا تتعارضان ما لم يلزم أجلها يتكاذبان، وإلا

لا  بالعرض  تنافيا   
ّ
إلا المطابقيّي    المدلولي    بي    ي 

التناف  فليس  الأخرى،  مدلول  ي 
نف  إحداهما  ثبوت مدلول  من 

   بالذات. 

 حيث يفرض شمول الدليلي   لمورد الالتقاء وبقاء 
ّ
ي جواز الاجتماع إلا

اع ف  احم، أو مسألة الت   ولا يفرض الت  

ي مقام الجعل. 
ه لم يكن تعارض بي   الدليلي   ف 

ّ
وإن كان العنوان مأخوذا على النحو   حجّيتهما بالنسبة إليه، أي إن

ف بجمعهما  
ّ
احم، أو الاجتماع، ولا يقع بي   الدليلي   تعارض حينئذ. إذا صادف أن ابتلىي المكل ، فهو مورد الت   ي

الثان 

فاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين:  
ّ
 على نحو الات

ه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصّرفه 
ّ
 . إمّا أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما، ولكن

ف حينئذ يكون قادرا على امتثال كلّ   وإمّا أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما. 
ّ
 المكل

ّ
فإن كان الأوّل فإن

  
ّ

ي فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى
ي ويغصب ف 

ّ
ك الغصب، وقد يصلى ي ويت 

ّ
، فيصلى من التكليفي  

، فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعا ي جواز الاجتماع بي   الأمر والنهي
اع ف  ي مكان مغصوب، فهنا يقع الت  

ي ف 
صيا ف 

ه: إمّا أن يكون مطيعا لا غت  إذا رجّحنا جانب الأمر، أو عاصيا لا غت  إذا رجّحنا 
ّ
آن واحد، وإن قلنا بعدم الجواز فإن

 . جع فيه إلى أقوى الملاكي   احم بي   التكليفي   فت  ه حينئذ يقع الت  
ّ
؛ لأن   جانب النهي
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